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508000 ‐ لماذا تحدّ الأمة إذا زنت نصف حد الحرة؟

السؤال

لماذا حد الزنا عل الإماء نصف الحد عل الحرائر؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

تحدّ الامة نصف حدّ الحرة إذا زنت؛ بنص القرآن الريم .

:ه تعالقال ال

مانيمبِا لَمعا هالنَاتِ وموالْم ماتفَتَي نم مُانميا تَلا مم ننَاتِ فَممونَاتِ الْمصحالْم حْننْ يا طَو مْنم عتَطسي لَم نمو)

بعضم من بعضٍ فَانْحوهن بِاذْنِ اهلهِن وآتُوهن اجورهن بِالْمعروفِ محصنَاتٍ غَير مسافحاتٍ و متَّخذَاتِ اخْدَانٍ فَاذَا

مَل روا خَيبِرنْ تَصاو مْنم نَتالْع خَش نمكَ لذَابِ ذَلالْع ننَاتِ مصحالْم َلا عم فصن هِنلَيفَع شَةبِفَاح نتَينْ افَا نصحا

واله غَفُور رحيم) النساء/25.

وإذا جاء النص من اله بحم: فهذا يف المؤمن المتيقن بأن اله تعال كامل العلم والحمة والعدل، كما كان حال الصحابة

رضوان اله عليهم فلم يونوا يستفصلون عن الحمة من كل أمر أو نه يخبرهم به النب صل اله عليه وسلم.

:ه تعالرحمه ال العز الحنف قال ابن أب

الأوامر والنواه مة فالتسليم وعدم الأسئلة عن تفاصيل الح ه وكتبه ورسله، علالعبودية والإيمان بال اعلم أن مبن "

والشرائع. ولهذا لم يحك اله سبحانه عن أمة نب صدقت بنبيها وآمنت بما جاء به، أنها سألته عن تفاصيل الحمة فيما أمرها

به ونهاها عنه وبلغها عن ربها، ولو فعلت ذلك لما كانت مؤمنة بنبيها، بل انقادت وسلمت وأذعنت، وما عرفت من الحمة

عرفته، وما خف عنها لم تتوقف ف انقيادها وتسليمها عل معرفته، ولا جعلت ذلك من شأنها، وكان رسولها أعظم عندها من

أن تسأله عن ذلك " انته. "شرح الطحاوية" (ص 261).

والأمة مأمورة بالتقوى واجتناب الفواحش كالحرة، ولذا شرع عليها الحد إذا زنت.
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وما دام الشرع قد فرق بينهما ف المقدار فلا شك أن هناك حمة بالغة وإن غابت عنا.

:ه تعالقال ابن القيم رحمه ال

" قد استقرت شريعته سبحانه أن حم الشء حم مثله، فلا تفرق شريعته بين متماثلين أبدا، ولا تجمع بين متضادين ...

فبحمته وعدله ظهر خلقه وشرعه، وبالعدل والميزان قام الخلق والشرع، وهو التسوية بين المتماثلين، والتفريق بين

المختلفين " انته. "زاد المعاد" (4 / 248).

ثانيا:

اجتهد أهل العلم ف تلمس وجه الحمة ف هذا التفريق.

فقيل: لأن النعمة عل الحر بالحرية أعظم، فتون عقوبته أعظم.

:ه تعالرحمه ال قال القرطب

" وقيل:

نْنتِ ماي نم ِالنَّب اءسانه عليه وسلم: ( يال صل قال لأزواج النب ه تعالقدر النعمة، ألا ترى أن ال لأن العقوبة تجب عل

بِفَاحشَة مبيِنَة يضاعف لَها الْعذَاب ضعفَين ): فلما كانت نعمتهن أكثر جعل عقوبتهن أشد، وكذلك الأمة؛ لما كانت نعمتها أقل

.(6/241) "تفسير القرطب" .فعقوبتها أقل " انته

:ه تعالوقال ابن القيم رحمه ال

" وأما الحدود، فلما كان وقوع المعصية من الحر أقبح من وقوعها من العبد، من جهة كمال نعمة اله عليه بالحرية، وأن جعله

مالا لا مملوكا، ولم يجعله تحت قهر غيره وتصرفه فيه، ومن جهة تمنه بأسباب القدرة من الاستغناء عن المعصية بما

عوض اله عنها من المباحات، فقابل النعمة التامة بضدّها، واستعمل القدرة ف المعصية فاستحق من العقوبة أكثر مما

ب الجرائم أتمكانت عقوبته إذا ارت ه عليه أتميستحقّه من هو أخفض منه رتبة وأنقص منزلة. فإن الرجل كلما كانت نعمة ال

... " انته. "أعلام الموقعين" (2/430).

ويحتمل أيضا أن وجه الحمة ما أشار إليه ابن القيم، وه أن الحر له من القدرة عل إحصان نفسه بالزواج والتعدد ما ليس

للعبد، والحرة عادة لا يوجد ما يمنعها من الزواج ومطالبة زوجها بحقها ف الجماع، والأمة لا تستطيع أن تصل إل هذا المراد

كاستطاعة الحرة فه تحت سلطان سيدها.
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هذا الجانب بسبب الرق، فروع وقيل: لأن الحرة تملك عادة من الحياء ما يردعها عن سبل الفواحش، والأمة أضعف حالا ف

حالهما.

:ه تعالرحمه ال قال الإمام أبو القاسم الرافع

" والحرية تغلّظ الجناية من وجهين:

أحدهما: أنها تمنع من الفواحش؛ لأنَّها صفة كمال وشرف، والشريف يصون نفسه عما يدنّس عرضه، والرقيق مبتذل مهان لا

يتحاش، عما يتحاش منه الحر، ولذلك قالت هند عند البيعة: أو تَزن الحرةُ؟.

والثان: أنها توسع طريق الحلال؛ ألا ترى أن الرقيق يحتاج ف الناح إل إذن السيد، ولا ينح إلا امرأتين بخلاف الحر، ومن

ارتب الحرام مع اتساع طريق الحلال، كانت جنايته أغلظ " انته. "العزيز شرح الوجيز" (11/131).

الخلاصة:

الثابت ف الشرع أن حد الأمة إذا زنت نصف حد الحرة؛ لأن القرآن الريم نص عل هذا التفريق، والشرع لم يفرق بينهما إلا

لحمة بالغة، وقد ذكر أهل العلم عدة حم من هذا التفريق .

واله أعلم.

 


